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ئح المجتمع المصري، وكذلك السعي نحو ضم أكبر عدد سياسات يمكن من خلالها وصول الخدمات المالية لمختلف شرا

ممكن من قطاع كبير يسمي بالاقتصاد الغير رسمي من خلال إدماج هؤلاء الفئات في النظام الرسمي من خلال تسهيل 

و القيام بالمعاملات النقدية مثل حماية المدخرات وتحويل الاموال والعمل علي بناء رأس المال العامل سواء للافراد أ

المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية تتضمن فتح الحسابات 

المصرفية وحسابات المدخرات الشخصية ومنح القروض قصيرة وطويلة الآجل بالاضافة الي المرتبات والتحويلات 

 د ً .   المالية والتأمين وبرامج حماية المواطن ماليا وخطط التقاع

 قتصاد الغير رسمي.لاا –الخدمات المالية  –الكلمات الدالة : الشمول المالي 

 :Opening word 

The research aimed at trying to highlight an integrated vision to achieve the 
objectives and policies of financial inclusion and seek to provide various 
financial services that serve the objectives of the Egyptian state towards the 
implementation of the Sustainable Development Goals through policies 
through which financial cheeks can reach different segments of Egyptian 
society، As well as seeking to include as many large sectors as possible called 
the informal economy by integrating these groups into the formal system by 
facilitating the conduct of cash transactions such as money transfer, savings 
protection and building working capital for both individuals and small and 
micro enterprises by 

 Providing a variety of financial services including easy opening of bank 
accounts and personal savings accounts and the granting of short and long-
term loans in addition to salaries, remittances, insurance, retirement plans 
and protection programs The citizen financially.    

:Keywords 

Economy. Financial inclusion - Financial Services - informal 
 

 

 

 مقدمة البحث :

لاقتصاد القومي الاقتصادية، وليس فقط علي مستوي ا أكتسب الشمول المالي المزيد من الاهتمام بين صانعي السياسات

ان جميع السكللمالية المالي بوسائل واليات يتم من خلالها توفير الخدمات اولكن علي الصعيد الدولي، حيث يهتم الشمول 

بالتالي يؤدي متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة،  و المنشأت بما في ذلك الفئات محدودة الدخل، وبالاضافة الي

 الشمول المالي الي إحداث تغييرات جذرية في هيكل النظام المالي ومدي كفاءته.

بأساليب  المؤسسات" إستخدام الخدمات المالية من قبل الآفراد وللشمول المالي بأنه  البنك الدوليريف وقد جاء تع

 (1)رشيدة ومستدامة التي يمكن من خلالها الإستفادة من خدمات النظام المالي الرسمي" 

كافة الفئات المجتمعية بالنظام  ويعتبر التوسع في الشمول المالي والسعي نحو زيادة الخدمات المالية بمثابة مظلة تتضمن

يرجع السبب الرئيسي الي الاهتمام بقضية الشمول المالي خاصة بعد أحداث الأزمة المالية والمالي الرسمي داخل الدولة، 

نهيار العديد من ما أدي الي إموالتأثير الكبير لتلك الازمة بشكل مباشر علي ارتفاع نسبة البطالة  2008العالمية عام 
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وما ترتب  2019لعام جائحة فيروس كورونا المستجد في ا قتصادية العملاقة ، و كذلك تأتيوالكيانات الاالمؤسسات 

 .تصاد العالميقعليها من أزمات مالية ضربت الا

تلك  لعالمية لكوكذرسمي، لتداعياتها السلبية على الاقتصاد النظراً  ,من أهم القضاياوتعتبر قضية إستخدام الشمول المالي 

 كافةتخاذ ظاهرة واالدول المتقدمة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي بدراسة مختلف جوانب تلك ال قامتقد والظاهرة، 

ما  ؛ حيث إنهلناميةاالسياسات والتشريعات اللازمة لدمجها في اقتصاداتها الرسمية، ولكن الوضع لم يكن كذلك في الدول 

هذا  ومعة مفهصعوبة تحديد طبي بسببمنذ تسعينيات القرن الماضي، يزال الاهتمام بتلك القضية في مراحله الأولى 

معظم ن عة ودقيقة عدم توافر بيانات كافي مععلاقته التشابكية بالاقتصاد الرسمي، بالاضافة الي  ,الاقتصاد وأسبابه

 . دقيقعة الأنشطة المتعلقة به بشكل معاملاته وصعوبة تحديد مجمو

ليار م 400نحو بتقدر  للدولة من حصيلة ضريبية ؤدي انتشار الاقتصاد غير الرسمي إلى حرمان الموازنة العامة ي كما

ذا العام مليار جنيه( في موازنة ه 475% من إجمالي العجز الكلي )85جنيه، والتي يمكن أن تغطي ما يقرب من 

ناتج المحلي % من ال2,5مليار جنيه لتصبح نسبته  175(، ومن ثم ينخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 2021/2022)

ي دمج الاقتصاد غير % بافتراض نجاح الحكومة ف6,7لًا من النسبة الحالية البالغة تريليونات جنيه(، بد 7,1الإجمالي )

لبالغة اريبية( هذا بخلاف أرصدة الديون المستحقة للحكومة )ضريبية وغير ض  الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبالطبع

   (2. )2021مليار جنيه حتى نهاية يونيو  440نحو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(البنك المركزي المصري : ماذا يعني الشمول المالي. نشرة تعريفية : 1)

https://www.blombankegypt.com/Library/Files/Blom%20Egypt/CBE-Flyer.pdf  "  

2021بتمبر س -مات ودعم إتخاذ القرارمركز المعلو - الاقتصاد غير الرسمي: بين الدمج أو التكامل -الدين فخر , الفقيأ.د/ ( 2)  

 

 

 

 مشكلة الدراسة :
 

 .عملية التنميةالذي يقوم به في الهام في الدور ماهو الشمول المالي, وما هي  -1

ن أخاصة سمي رسمي في الاقتصاد الرالغير  الاقتصادتواجه عملية دمج  التي المعوقات هل يمكن التغلب علي -2

 ولا ,ادرةلا يعترف بالتشريعات الصوفـي الحسابات القومية ، لا تدخل مدخلاتـه ومخرجاتـه كافه 

 .لـسرية فـي عملهعلي اولذلك يعتمد  يمـسك دفـاتر نظامية

 

 

 الدراسة : أهمية  
 

 نحو : تهدف هذه الدراسة الي تسليط الضوء 

التحديات د أهم تحدي ,ته, والآثار الاقتصادية والاجتماعية من تطبيقه أهميو التعريف بالشمول المالي -1

 .التي تواجه تطبيقه 

لا و ومية ،قتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ، ولا تدخل مدخلاتـه ومخرجاتـه فـي الحسابات القا -2

ولا  ،لرقابـة اأي بعيداً عن أعـين , لـسرية فـي عملهعلي ايعترف بالتشريعات الصادرة ولذلك يعتمد 

 .يمـسك دفـاتر نظامية

 .المالياستعراض بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الشمول  -3

 كمالاً استتقديم بعض المقترحات التي يمكن من خلالها تحفيز عملية دمج الاقتصاد الغير رسمي  -4

توسطة دمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة المشروعات الممحاولات مسيرة الدولة في سعيها نحو ل

اد الاقتصب العاملين لتشجيعيتطلب وجود حزمة كبيرة من الحوافز  والذي والصغيرة ومتناهية الصغر

   .غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة
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 روض البحث :ف

 .أهمية الشمول المالي وإبراز الدور الهام لتطبيق الشمول المالي  -1
 . تحديد أهم المعوقات التي تواجه عملية دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الرسمي -2

 . تطبيق الشمول الماليالتجارب الدولية في  -3
 

اهرة ات عن الظلبيانوللأجابة علي الاشكالية الموجودة بالدراسة تم الاعتماد علي المنهج الوصفي لتحليل كافة ا

ة لعربيموضوع البحث، مع تقديم تفسير للإشكالية موضوع البحث بعد الاعتماد علي المراجع والبحوث ا

 بجانب إستخدام الانترنت . والأجنبية والدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع محل البحث

 

 

 : حدود البحث
o  جمهورية مصر العربية .الحدود المكانية : 

o  : 2021الي  2016تتمثل الحدود الزمنية للبحث في الفترة من الحدود الزمانية. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة :
شكل بحث بالجزء من البحث نستعرض أهم الدراسات والأدبيات السابقة التي لها علاقة بموضوع ال في هذا

 :ول المالي وذلك علي النحو التاليمباشر أو غير مباشر بغرض إبراز أهمية الشم

 العربية الدراساتأولا : 
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 (1) .2021 سبتمبر، السيد السيد محمد  ,الشاعرد/ دراسة 

 الي :وهدفت هذه الدراسة 
 

 بيان مفهوم الشمول المالي وأهدافه وأهميته الاقتصادية والاجتماعية. 

 . تحديد المتطلبات الاساسية لتطبيق الشمول المالي 

 . دراسة وتحليل تحديات وفرص الشمول المالي في مصر 

 . إيضاح وتعزيز دور الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة 

كانت أهم النتائج و مصر دولة على العملية التطبيقية والدراسة النظرية التحليلية دراسةال أسلوب على البحث اعتمدوقد 

 التي توصل لها البحث :

  (2030أصبح الشمول المالي أولوية مع اطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة )مصر. 

  ا مصر لماية ومنهالدولي أو علي مستوي الدول العربيواجه الشمول المالي العديد من التحديات سواء علي المستوي 

 له من نظرة مستقبلية فعالة لتحسين مستوي معيشة المواطن .

 الي  ي تهدفتقوم البنوك المركزية بدور اساسي في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القواعد المنظمة والت

 تبسيط الإجراءات والمعاملات المصرفية .

 ة بعض الخطوات لدعم الشمول المالي بصفتها راعية للسياسات المالية .حددت وزارة المالي 

 نمية يق التتتجلي أهمية الشمول المالي الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في الحد من الفقر, وتحق

 الاقتصاديو والاجتماعية والأستقرار المالي .

 المالية, لخدماتي اساسين, أولهما توسيع وصول الافراد لتوسيع قاعدة انتشار الشمول المالي في الدول ترتكز عل 

 .وثانيها تعزيز وزيادة استخدام الافراد لحساباتهم المالية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها 
 

 :وجاءت توصيات البحث 
 ركزية وك المخبراء ومتخصصين في مجال بناء إستراتيجيات وطنية للشمول المالي وتطبيقها لمساعدة البن توفير

 والهيئات الاشرافية,في تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبتمبر امة "تنمية المستدبعنوان " التجربة المصرية نحو التحول الي الشمول المالي ودورها في تحقيق ال دراسة، السيد السيد محمد  ,الشاعرد/  (1)

   .جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021
 

 . اعتماد المعايير والممارسات الدولية الفضلي كأساس منهجي لعملية البناء 
  استراتيجيات وطنية للشمول المالي .الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في بناء 

 . امكانية إنجاز وتحقيق الشمول المالي علي مراحل عدة وخلال فترات زمنية متعددة 

 . توفير اليات لقياس الإنجاز والإنحراف عن خطة بناء الاستراتيجية لتعديل وتصويب الإنحرافات 

  ير غتصاداً خلالها جذب شريحة كبيرة تمثل اقالتوسع في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والتي يمكن من

 رسمياً يقوم بتداول كميات كبيرة من النقود خارج الجهاز المصرفي, مثل أصحاب المهن الحرفية .

 لدخل الآشتراط علي المصارف تقديم عروض لفتح حسابات مصرفية برسوم مخفضة للفئات الفقيرة ومحدودي ا

ف حقيق أهداتلفة لتالفرصة لهم للحصول علي الخدمات المالية والمصرفية المخوالمناطق الريفية والمستبعدة لإتاحة 

 الشمول المالي .
 

 

 (1). 2021إبريل بعنوان " عبدالله عوني رشا  ,العشمقدمة من الباحثة / دراسة 
 

 : أهم أهداف الدراسة وكانت

 .ماهو مفهوم وأهمية الشمول المالي لمواجهة فيروس كورونا 

  الشمول المالي تدبيراً هاماً لمواجهة الأزمات المالية التي تمر بها البلاد.هل يعتبر 

 .ماهي المعوقات والمشاكل التي تواجهه تحقيق الشمول المالي في مصر قي ظل ظهور فيروس كورونا 

 .ماهي جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور الشمول المالي في ظل أزمة فيروس كورونا 
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 امناسبة لهلحلول الاالمنهج التحليلي الوصفي القائم على وصف المشكلة ثم القيام بتحليلها وإيجاد ستخدام إ وقد تم

 وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة :
 

 ئات فة لمختلف تمويليالقطاع المالي الأكثر شمولية ويتسم بقوة أكبر علي جذب المدخرات وتقديم الخدمات المالية وال

 التالي التقليل من حدة تداعيات فيروس كورونا علي الأقتصاد المصري.المجتمع, وب

 فيد ل مبتكر يلكن بشكالتجارة والأستثمار وتلبية احتياجات الأفراد و يعد الشمول المالي وسيلة جيدة لأسترجاع حركة

 النمو الأقتصادي للمجتمع من جهة والحفاظ علي العنصر البشري من جهة أخري.

 لرغم من ار, باالي للوحدات الأقتصادية من الحفاظ علي معدلات مستقرة من الاستهلاك والأستثميمكن للشمول الم

 .الصدمات المختلفة, مما يساعد في تحسين معدلات النمو الضعيفة أو السالبة في هذا الوقت الصعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مي الخامس لالمؤتمر الع بعنوان " دور الشمول المالي في أزمة فيروس كورونا في الأقتصاد المصري"،دراسة  عوني عبدالله رشا  ,العشالباحثة /  (1)

 . 2021جامعة طنطا، إبريل  -بكلية التجارة 

 

 

 زمات وء الأأن أزمة فيروس كورونا من كونها في الأساس أزمة صحية فإنه يمكن تصنيفها أيضا علي أنها من أس

 ة.الدول في تاريخها, وأن أثارها الوخيمة في الأجال القصيرة والمتوسطالأقتصادية التي مرت بها 

 لأزمة ال هذه أن الشمول المالي يساعد علي تحسين معدلات الفقر, والذي يقع تحت خطه العديد من الأفراد في ظ

لناجمة اي الخسائر وتفاد الطاحنة, وإن تطبيق الشمول المالي يعد أيضاً تدبيراً إحترازياً لمواجهة هذا الفيروس اللعين

 عنه بقدر أقل من عدمه .

 ية حترازارتكزت السياسات المصرية علي منهجية إستباقية مرنة واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الإ

الحادة  لصدماتوالتدابير الوقائية, علي النحو الذي يساهم في صون مكتسبات الإصلاح الأقتصادي وتجنب مخاطر ا

. 

 

 :كما يليأهم التوصيات راسة وأبرزت الد
 

 ل أكبر يه بشكحث وتشجيع المؤسسات المالية علي الاستمرار في منح الأئتمان للأفراد والشركات, بل والتوسع ف

الظروف  مواجهةوعلي نحو سريع, فتوفير الأئتمان للأفراد مع الوقت الحالي يمكنهم من الاستمرار في الاستهلاك 

يجة دوثها كنتتوقع حلتزامات, وكذلك يساعد علي الحد من عملية تزايد معدلات الفقر المالطارئة ودفع ما عليهم من ا

 للأزمة .

 ك بهدف ضي وذلتوسيع نطاق الخدمات المالية التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني أو عبر الهاتف المحمول أو الآر

سسات م في المؤلازدحاكون ملوثة أو نتيجة االتقليل من نشر العدوي الناتجة عن التعامل بالعملات الورقية التي قد ت

 المالية .

 الأزة  طالما ضمان الحد الأدني من الدخل للمتضررين من الأزمة من خلال استمرار منحة العمالة الغير منتظمة

 مستمرة .

 رازيةلإحتاءات اإزالة العقبات أمام التجارة الإلكترونية لكونها أحد مجالات تنشيط التجارة خاصة في ظل الإجر 

 وتباطؤ الطلب .

 ات ل الفئوضح خطة فعالة لنشر الوعي المجتمعي بالشمول المالي ودوره في أزمة فيروس كورونا تتناسب مع ك

 العمرية حتي يتم الوصول الي النسبة العظمي من الشعب .

 ي الماد حشد الجهود والموارد للسيطرة علي الفيروس ودعم القطاع الصحي وتلبية مستلزماته وتوفير الدعم

 والمعنوي لموارده البشرية حتي لا تتفاقم خسائره البشرية والأقتصادية .

 لتشييد اقطاع  توسيع نطاق المساندة الحكومية لتشمل باقي القطاعات المتضررة الأخري, ومنها علي سبيل المثال

لب علي ؤ الطزمة وتباطوالبناء والأنشطة العقارية, وذلط نظراً لما يواجهه القطاع من توقف نشاطه نتيجة للأ

 منتجاته .
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 سة :وجاءت أهم الاهداف التي تناولتها الدرا , 2020، محمد محمد إسلام  ,شاهين د./دراسة 

 تقديم إطار مفاهيمي للشمول المالي والاسباب التي تحد من تطوره. 

 . تحديد الأثار الايجابية والتحديات التي تواجه مصر في ضوء التجارب الدولية 

 . بيان دور السياسات الاقتصادية في تعزيز الشمول المالي في مصر 

فإن البحث يعتمد على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق جمع  الإشكاليةبالنظر إلى طبيعة البحث وبغرض معالجة و

كما يتبع البحث منهج  ,والتجارب الدولية والآسباب الاثارلتوضيح  الاستنباطيالبيانات وتحليلها. كذلك تم استخدام المنهج 

 International(التحليل الكمي المستند إلى المعلومات الرسمية التي تصدر في منشورات المنظمات العالمية والبنك ، 

Monetary Fund( وصندوق النقد الدولي( ،World Bank   المالية والهيئة العامة  ووزارةوالبنك المركزي المصري

 . طني للمدفوعات ، وكذلك المنهج المقارن لبيان التجارب الدوليةللرقابة المالية والمجلس الو

 : الخاصة بالبحث كما يلي أهم النتائجوكانت 

 لجزئي.كلي وايعد الشمول المالي ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة وله نتائج إيجابية علي الاقتصاد ال 

  ن . وتأميالاقتصاد الرسمي وعلي تجميع المدخراتيساعد الشمول المالي علي جذب الاقتصاد غير الرسمي الي

 التمويل وفق الاحتياجات .

  ل مما حو أمثنيساعد الوصول الي الخدمات المالية في تمكين النساء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي

 ينعكس ايجابياً علي ريادة الاعمال .

 السياسات من خلال الهيئات التنظيمية حققت مصر تقدماً في تعزيز الشمول المالي علي مستوي صنع CBE ,FRA  

 لتعزيز الشمول المالي .

 أهم التوصيات :وتناول البحث 

 زز الانتشار الجغرافي. تعاون مؤسسات التمويل والبنوك مع البريد عن طريق برتوكولات تعاون تع 

  المصري .مراجعة التشريعات الخاصة بالرقابة المالية كل خمس سنوات لتتناسب مع الوضع 

  اسب جميع لتي تناالاستفادة من تجارب الدول مثل الهند وماليزيا وكينيا بالمجال التكنولوجي, مع تنوع الادوات

 الفئات . 

 .تعزيز أكبر للشمول المالي الالكتروني من خلال التحول نحو بنوك الكترونية شاملة 

 تخدام التحول الرقمي .الاستثمار في التثقيف والتكنولوجيا وتضمينها في المناهج واس 

 .علي المؤسسات تطوير منتجاتها المالية بطرق متنوعة تلائم احتياجات جميع الفئات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معهد العالي ، الديات ( "بعنوان " دور السياسات الاقتصادية في تعزيز الشمول المالي لمصر ) الوقع والتحدراسة  ,محمد محمدإسلام  ,شاهين ./د (1)

   2020للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة 

 

 

 (1) . 2019  ،عبدالعزيز عادل  ,السنمن أ. د/ دراسة 
 

رض صادي, وععلي دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الأقت الضوءإلقاء وتهدف الدراسة الي 

ية واضحة تراتيجمؤشرات الشمول المالي بالدول العربية, وإلقاء الضوء علي أليات تحقيق الشمول المالي من خلال اس

 بالشمول المالي نوك المركزية, وتزايد اهتمام الب20في ضوء معايير وضوابط الشمول المالي التي وضعتها مجموعة الـ 

 وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة :

 .تعريف التكنولوجيا المالية 

 .أهمية الخدمات المالية الرقمية 

 .دور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية 

 المزايا والفوائد التي تحققها التكنولوجيا المالية. 



 لماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامةمعهد التخطيط القومي                        ا
` 

7 
 

 : بما يلي أهم التوصياتوجاءت 
 حتياجات م مع اتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة, تتوائ

 الفئات المستبعدة, خصوصاً النساء وذوي الدخل المنخفض.

 وحماية حقوق تماني,لأستعلام الأئتطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية, وإنشاء مكاتب ا 

 الدائنيين, وتسهيل أنظمة الدفع والتسويق والعمليات المصرفية الالكترونية.

 المتوسطة غيرة وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الأئتمانية التاريخية للأفراد والشركات الص

 نظيميةتجراءات المعاملات المصرفية وخلق بيئة والمتناهية الصغر, ووضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إ

 واضحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

  التوسع في الخدمات الرقميةDigital Financial Service تيسير وكذلك الدفع عبر الهاتف المحمول, وذلك ل

 الوصول الي الخدمات المالية بتكلفة أقل وأكثر فاعلية.

 ويل ة التمار الجغرافي من خلال التوسع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات المالية وخاصتعزيز الانتش

لبنكي, الهاتف االمتناهي الصغر, بالإضافة الي إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية, مثل وكلاء المصارف, خدمات 

 نقاط البيع, الصرافات الألية, وغيرها.

 ثقة ا يدعم اللي, بمملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادىء حماية المستهلك الماتعزيز الأفصاح والشفافية في المعا

 في النظام المصرفي المصري ويساهم في توسيع قاعدة العملاء.

 .إجراء إصلاحات تشريعية وأقتصادية بهدف تحسين بيئة الأعمال 

  دف ستدامة بهمية الملتمويل مشروعات التنتفعيل الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك

 خلق المزيد من فرص العمل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –لأقتصادية الة الدراسات مجتقرار المالي والنمو الأقتصادي" بعنوان " دور الشمول المالي في تعزيز الاسدراسة ،  ,عبدالعزيزعادل  ,السنأ. د/  (1)

 . 2019ة مدينة السادات , جامع -كلية الحقوق 

 

 

 الاجنبية الدراسات:  ثانيا  
 

“Impact of financial inclusion on economic development of marginalized 
communities through the mediation of social and economic empowerment” 

Tarsem Lal, Department of Commerce, Faculty of Business Studies, University 
of Jammu, Jammu, India 

 (1) .2021كتوبر أ -لال ,ترسيم

 : أهداف الدراسةوتناولت 

  المهمشة. للمجتمعاتاكتشاف التأثير المباشر للشمول المالي على التنمية الاقتصادية 
 .فحص الأثر المباشر للشمول المالي على الاجتماعي والاقتصادي تمكين المجتمعات المهمشة 
 ة.تقييم الأثر المباشر للتمكين الاجتماعي والاقتصادي على الاقتصاد تنمية المجتمعات المهمش 
 جتمعات ية للمدراسة الأثر الوسيط للتمكين الاجتماعي والاقتصادي بين المالي الإدماج والتنمية الاقتصاد

 المهمشة.
  ناسب.الي المالداخل عالم النظام المتقديم اقتراحات لجلب القسم المهمش الذي لا يتعامل مع البنوك إلى 

 : نتائج الدراسةأهم وكانت 

 جامو في  ي منطقةفلمجتمعات المهمشة ل المالي على التنمية الاقتصادية تناولت الدراسة الحالية تأثير الشمول

 من خلال وساطة التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
 مول ات الشدي للمهمشين المجتمعات من خلال مخططتقدم الدراسة النقاش حول التمكين الاجتماعي والاقتصا

 .المالي لحكومة الهند
 ب تح حساكشفت الدراسة أن الأسر المهمشة لديها وصول واستخدام أكبر للمال المنتجات والخدمات مثل ف

 ية .مصرفي والوصول إلى الائتمان والمعاشات التقاعدية والاستفادة التأمين
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  كما توفر  ،للبلد  والاقتصادية للمجتمعات المهمشة على استبعادها من النظام الماليتؤثر الجوانب الاجتماعية

تكار و ات لابالدراسة رؤى قيمة لواضعي السياسات ، الباحثين والأكاديميين على مستوى الدولة وعبر القار

 يؤدي إلى ذ مماتنفيوضع البرامج التي من شأنها توسيع الحق في استخدام المنتجات والخدمات المالية موضع ال

قتصادية ية الاتقليص معدلات الفقر ، وتحقيق التكافؤ في الدخل ، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي ، التنم

 .الحد من التمييز الطبقي والجنسيو
 ت الأسر حتياجاالمنتجات المالية لخدمة او يجب تشجيع المؤسسات المالية لخلق مجموعة واسعة من الابتكارات

 .مهمشةالمجتمعات ال هذه التغيير في نمط حياةوالفقيرة على أفضل وجه على مستوى القاعدة الشعبية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكين لاجتماعية و الاة من خلال وساطة تأثير الشمول المالي على التنمية الاقتصادية للمجتمعات المهمشدراسة بعنوان " - لال ,ترسيم (1)

 .2021أكتوبر  جامو ، الهند، ,قسم التجارة ، كلية الدراسات التجارية -"الاقتصادي

 

 

 لاً نوعًا مذهتهناك  لشمول المالي يحسن الارتقاء الاجتماعي للأسفل الدائمين" مما يؤدي إلى استنتاج مفاده أنا

ي لمنتشرة فلأخرى االمنبوذة والقبائل المنبوذة والنساء والأقليات الدينية ابين العديد من مجتمعات الطوائف 

 .منطقة جامو

 .ل مجتمع ل مع كثم يجب التعام ومن ليس من المعقول بالنسبة للبنوك تطوير سياسة شاملة لرفع مستوى الجميع

خلال شبكات في إطار الخلفية الواضحة لمصدر دخله من خلال خطط عمل مستهدفة حصريًا وليس من 

 .مفاهيمية واسعة

 تقديم للمالية االحرمان من المؤسسات  الشمول المالي يمكّنك من الشعور بالفخر والكرامة مما أدى إلى وجود

توجهات ، وموقف المصرفيين ومن المهمشين بسبب نقص التعليم الائتمان إلى الطوائف المنبوذة وغيرهم

ير لسياسة غاصناع  المجتمعات ليشعر بالفخر والكرامة. أكثر منمما يضع سقفاً على هذه  السياسة المصرفية

 المنبوذة القبائلاقترح أن تكون الطوائف المنبوذة و متحمسين لاتباع أي سياسة مواتية لهم. ومن ثم فهو كذلك

 .ليةت الماوالنساء وأعضاء المجتمعات المهمشة الأخرى إعطاء تمثيل في جميع هيئات صنع القرار للمؤسسا

 لمستبعدة لأسر اغالبية ا شمول المالي قد قلل من مستوى التوتر في حياتك" مما يؤدي إلى استنتاج مفاده أنلا

 ي المناطقفلفقيرة العمال وصغار البائعين وسكان الأحياء ا مالياً بما في ذلك المزارعين المهمشين والمعدمين

المالية  لخدماتاالنساء بإمكانية الوصول إلى  الحضرية والمهاجرين والأقليات العرقية والدينية و لا تتمتع

د. لي للبلالاستغلاالأساسية ومن السهل أن يقعن فريسة للخدمات غير الرسمية وغالبًا ما يكون النظام المالي ا

ر اب التوفيقدم حستلذلك ، من أجل تحقيق المالية الكاملة التضمين ، يقترح أن جميع المؤسسات المالية يجب أن 

خدمات أتي التت الائتمان والتأمين والمعاشات والتحويلات الميسرة وجميع هذه العوامل و يجب أن ، تسهيلا

 . بشكل جماعي من أجل إحداث تغييرات كبيرة

 

 (1) . 2016 سواريز ,وليليانا روخاس -وستيجن  ,كلاسينسدراسة 

Claessens, Stijn, and Liliana Rojas-Suarez. 2016. “Financial Regulations for 

Improving Financial Inclusion.” CGD Task Force Report, Center for Global 

Development, Washington,DC 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمية العالمية ، واشنطن ، مركز الت CGDروخاس سواريز.. "اللوائح المالية لتحسين الشمول المالي". تقرير فريق عمل  ,وليليانا -وستيجن ,كلاسينسدراسة  (1)

 . 2016 العاصمة
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  ارد مالية حساب في المائة فقط من الكينيين البالغين يمتلكون مو 42، كان  2011في الآونة الأخيرة في عام

، ارتفع هذا  (2015قاعدة البيانات )البنك الدولي  Global Findexا لـ ، وفقً  2014من أي نوع ؛ بحلول عام 

ين نسبة البالغ ،في المائة في جنوب الصحراء الكبرى أفريقيا ككل  63في المائة ، بما في ذلك  75الرقم إلى 

س فبًا نذوي الحسابات المالية ، إما حساب مصرفي تقليدي أو حساب محمول ، ارتفع بمقدار النصف تقري

،  راماتيكيةدت أقل الفترة. العديد من البلدان في المناطق النامية الأخرى لديها سجلت أيضًا مكاسب ، وإن كان

غًا مرًا مفروغنية أفي الوصول إلى الموارد المالية الأساسية الخدمات التي يعتبرها معظم الناس في البلدان ال

 منه.

  الي جديد مى ظهور الثورة الرقمية في العقود الأخيرة ، مما أدى إليتم تسهيل الكثير من هذا التقدم من خلال

 الخدمات وقنوات التوصيل الجديدة.
 ا من المنشورات وتميز نفسها عن غيره (4)يستند هذا التقرير إلى تقرير سابق أعده مركز التنمية العالمية و

ت حات ذاالمنظم مبادئ والإصلا الحديثة حول الشمول المالي من حيث أن تركيزه ينصب إلى حد كبير على

مات في ولا سيما المنظمين و المشرفون على مقدمي الخد —الصلة سلوك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة

 السياسات ستشاريالمالية )التقليدية والجديدة( ، ولكن أيضًا الجهات المانحة والمنظمات متعددة الأطراف وم

ذه ه. ضمن الخاص ، ومختلف هيئات وضع المعايير ل القطاع المالي الآخرين ، الجهات الفاعلة في القطاع

ي من المال المجموعات التوصيات موجهة في المقام الأول إلى صانعي السياسات المكلفين بالتحسين الشمول

 خلال اللوائح.

 راء حول لفقب لالتحسينات في الفرص الاقتصادية والرفاهية أن زيادة استخدام الخدمات المالية يمكن أن تجل

يطة ل البسالعالم بشكل متزايد. الوصول إلى هؤلاء الخدمات ، ولكن من خدمات المدفوعات وتحويل الأموا

ا امية. حسبممحدودة لكثير من الناس في العديد من البلدان الن —لحسابات الإيداع والائتمان والتأمين وغيرها

ون في البلدان ئة فقط من البالغين السكان الذين يعيشبالما 27.5( ، 2015)البنك الدولي  Global Findexإلى 

هاتف منخفضة الدخل إما أن يكون لديهم حساب في بنك أو مؤسسة مالية رسمية أخرى أو أموال عبر ال

 . لمحمولا

o : أهم نتائج الدراسة 
 

 يكا مرتستعرض هذه السلسلة من الملاحظات المركزة بعض التجارب مع السياسات في بلدان مختلفة في أ

 ر.اللاتينية التي تهدف إلى تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغ
 لتحسين  مستمرةإن تخفيف العبء الإداري عن الشركات الصغيرة لن يكون فعالاً إذا لم يقترن به الجهود ال

 لا تفي نفس الوق القدرة التنافسية في الشركات الصغيرة من خلال الشركات الفعالة سياسات وبرامج التنمية.

يرة و ت ومصالح الشركات الصغبد من خلق الحق حوافز لإضفاء الطابع الرسمي ، مع مراعاة احتياجا

لعمل عمالهم. يجب استكمال هذه الجهود بسياسات لتحسين التفتيش ورفع مستوى الوعي بين أصحاب ا

 . والعمال حول التزامات ومزايا إضفاء الطابع الرسمي

 مثل الأ لتوازنعند معالجة السمة غير المنظمة ، من الضروري إيجاد توازن بين الحوافز والعقوبات، فإن ا

ها ان التي بالبلد ليس بالضرورة هو نفسه بالنسبة للبلدان ذات المستويات المختلفة من النمو الإقتصادي. في

جات لاحتيااقطاعات كبيرة من المشاريع الصغيرة غير الرسمية التي لا تولد حتى دخلًا كافيًا لتغطية 

 حيح منسياسات إيجاد المزيج الصالأساسية للأشخاص العاملين فيها الشركات ، يتعين على صانعي ال

 . الأدوات لكل سياق ، وضمان إضفاء الطابع الرسمي خيار جذاب للشركات وموظفيها

  لأسئلةمن اانتشار نظم الضرائب والضمان الاجتماعي الخاصة للمؤسسات الصغيرة ، يؤدي إلى المزيد 

رنة ال مقاطاعات معينة من الأعمحول إلى أي مدى يكون من المرغوب فيه إنشاء تنظيم أكثر ملاءمة لـق

ي ان ذلك فوجود تنظيم متمايز يكون من الأفضل أن تظل فيه الشركات صغيرة ، سواء كمع يمكن  ,بغيرها

 . الواقع أو على الورق
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 خطة البحث

 : لتاليايتكون هذا البحث من ثلاثة فصول رئيسية, ويتناول أبرز جوانب موضوع البحث علي النحو 

 .ودوره قي تحقيق التنمية الشمول الماليإستخدام أهمية  : أولاً 

 تعريف الشمول المالي وبيان أهم أهدافه . -1

 . تطبيق الشمول المالي نتيجة الاقتصادية والاجتماعية  الآثار   -2

 

 ً  الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي . :ثانيا

 .ظاهرة مفهوم الاقتصاد الغير رسمي وأسباب ظهوره والأثار السلبية الناتجة عن هذه ال   -1

صاد ي الاقتفدمج الاقتصاد الغير رسمي إستخدام الشمول المالي في أهم المعوقات التي تواجه   -2

 الرسمي .

 

 ً بها  لتي قامتاوأهم الإجراءات تطبيق إستخدام الشمول المالي التجارب الدولية في  :ثالثا

 الحكومة المصرية.

 .إستخدام تطبيق الشمول المالي في  تطبيق في  أهم تجارب الدول -1
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 . تطبيق الشمول الماليفي  جمهورية مصر العربيةالإجراءات التي قامت بها   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودوره في تحقيق التنمية الشمول الماليأهمية إستخدام أولاً : 
الهيكلية التي  العيوبمعالجة  وذلك من أجل ,  يستهدف الشمول المالي تحقيق النمو الاقتصاد والإستقرار المالي للدولة : تمهيد

 معالجتها معالجة جذرية خلالوالذي يتطلب ، 2021أبريل عام  26يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته الحكومة في 

 Sustained    المستدامة أهداف التنمية تحقيق   من أجل (2023/2024-2021/2022السنوات الثلاث القادمة )
Development Goals – SDG  (1) 

لتطبيقه, وجاءت  دوليةوالمالية وال الاقتصادية الاجتماعات أجندة بارزة على كقضية المالي الشمولب الإهتمام إزدادكما 

 الشمول موضوعب الاهتمام عالمياً أصبح  كما ،لتبين أهمية الشمول المالي الدوليين والبنك النقد صندوقإجتماعات 

عل الحكومات في , ومن بعدها أزمة فيروس كورونا المستجد لتج2008عام  المالية الأزمة أعقاب بعد وتحقيقه المالي

, مع توفير يةالمال الخدمات إلى المجتمع فئات كافة وصول تسهيل تعملكافة أنحاء العالم مطالبة بتنفيذ سياسات 

 . الخدمات المالية المبتكرة

 تعريف الشمول المالي وبيان أهم أهدافه : -1
 ي فوبتكلفة  كل سهلويعتبر مفهوم الشمول المالي متعدد وواسع, ويهدف الي توسيع رقعة الخدمات الرقمية والمالية بش

اصة ات الخهذا المبحث بعض التعريف متناول كافة الأفراد في المجتمع مهما اختلف أماكن تواجدهم, ونقدم في

راءات التي بأنه الإج AFIوالتحالف العالمي للشمول المالي  G20بالشمول المالي ومنها تعريف مجموعة العشرين 

دل م بشكل عاقدم لهتتتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول الخدمات المالية واستخدام جميع فئات المجتمع لها, وأن 

 (2)وشفاف وبتكاليف معقولة. 

  موعة واسعة منللشمول المالي "الكيفية التي يتم بها الوصول الشامل الي مج 2014وجاء تعريف البنك الدولي في 

 .الخدمات المالية للآفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة معقولة "

 لماليا الشمول 2020 لسنة 194 رقم بالقانون الصادر المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون عرف ولقد 

 الرسمية واتالقن خلال المجتمع من فئات جميع قبل من ستخدامللإ المالية الخدمات مختلف إتاحة أنه " على

 .سليم بشكل همأموال إدارة من بما يمكنهم الخدمات تلك من المستفيدين حقوق حماية مناسبة مع وتكلفة بجودة
(2) 
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ات لكافة فئ ناسبةوقد جاء الهدف الرئيسي للشمول المالي من خلال العمل علي توفير الخدمات المالية بأسعار م

ت, حويلاالمجتمع, مثل خدمات الآيداع والسحب وإدارة المدخرات والتأمين والقروض وأنظمة الدفع والت

ي ف الالالمختلفة كأجهزة الصرابخاصة للفئات الغير متعاملة مع البنوك, من خلال الخدمات المصرفية 

 (3)والخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق الهاتف المحمول ونقاط البيع. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2019التقرير السنوي حول إنجازات الشمول المالي للمنطقة العربية حتي نهاية عام ( 1) 

 2017 –ماذا يعني الشمول المالي  –نشرة تعريفية  –( البنك المركزي المصري 3)     

 البنك المركزي المصري . – 2020( تقرير الإستقرار المالي 3)     

 

 

 
 (1) ( 2019)استخدام الخدمات البنكية والهواتف المحمولة في المدفوعات لعام 

 

ن لهم حسابات عدد السكان الذيأن  2019في العام  في جمهورية مصر العربية المالي الإستقرارتظهر بيانات 

% 33ر بنحو سنة ولديهم حسابات بالبنوك تقد 15مليون حساب, ونسبة البالغين فوق سن  10,5الموبايل نحو 

وبلغت  % ,71% ونسبة الذكور بنحو 29من إجمالي عدد السكان, وبلغت نسبة مستخدمينه من الإناث بنو 

 . %67في مؤسسة مالية رسمية بنسبة  الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حساب 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البنك المركزي المصري  -2019 تقرير الاستقرار المالي (1)

 



 لماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامةمعهد التخطيط القومي                        ا
` 

13 
 

 

 

 

 أهداف الشمول المالي :  -2
س د مجلاتجهت العديد من الدول الي وضع الشمول المالي كهدف استراتيجي تعمل علي تحقيقه, حيث أعتم

 ن الشمولسية, لآالهيئة العامة للرقابة المالية رؤية عامة للشمول المالي ووضعته ضمن محاورها الرئيإدارة 

 ع من خلاللمجتماالمالي يعزز بطبيعته الاستقرار المالي, حيث يساعد علي وصول الخدمات المالية لكافة فئات 

َ كبيراً لقدقنوات الاقتصاد الرسمي, مما يسهم في تحسين مستوي معيشة الافراد,  قتصاد رة الاويوفر دعما

 (3)القومي بصورة أكثر كفاءة من ذي قبل.

 ويندرج تحت محور الشمول المالي العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية :

 تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي : -1

o ات ن الخدممالتعريف المتبني بالهيئة للشمول المالي لقياس نسبة الشمول المالي علي جانب المعروض  تحديد

 (4)المالية المصرفية, مما يمثل حجر الزاوية لخلق رؤية شاملة. 

o . التأكد من وصول كافة الخدمات المالية لكافة أفراد المجتمع دون تمييز 

 : مجتمعول المالي بشرائح كتيرة في الالشم يهتم -2

o ءالفقرا مثلا، منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاته التي لا تجدالشرائح المهمشة حيث يهتم الشمول المالي ب 

 ومحدودي الدخل، خاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال

هم لاحتياجات منتجات مالية مناسبة تجد معفي المجتن كل الفئات أالشمول المالي كما يضمن والشباب وغيرهم، 

فراد ادي للأرتفاع مستوي المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصيؤدى لإ مماوظروفهم، 

 (5) .والدولة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البنك الدولي . – 2017 –قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي  (1)
(2) www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report/fiscal-yeardata 
 2020يوليو  31لسبت ا –اليوم السابع  جريدة –ة أهداف للشمول المالي أبرزها تحفيز إقراض المنشآت الصغير 5الرقابة المالية:  مقال بعنوان : (3)
 المقال السابق . (4)
 2020البنك المركزي المصري   –تقرير الإستقرار المالي  (5)

 
 

 

ون من لتي يكافحا الآموالا اليقين في الحفاظ علي ظً ح الآقل الآشخاصستدامة المالية حتى يكون لدى لاابناء  -3

 (1).أجلها

 (2)اً في البلاد .المحرومين اقتصادي للأفراديجاد حلول مالية رقمية إ -4

تسود حالة من ه ن من خلال، لأعصرا اللشمول المالي هو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي للدول في هذاتبر يع -5

 (3).من القطاع المالي الرسمي المستبعدين مالياً وخاصاً للفئات  الاستقرار المالي

https://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report/fiscal-yeardata
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  تطبيق الشمول المالي :الآثار  الاقتصادية والاجتماعية  نتيجة   -3

 هدف تعزيزجتمع بيسهم تطبيق الشمول المالي من تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية من خلال بناء قدرات الم

 مجتمع .مية الالنمو المستدام من خلال السعي نحو تمكين الفئات المهمشة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تن

ي الفقر, ثلاثة معايير أساسية عن العدالة الإجتماعية وهي, القضاء عل 1995وقد وضعت قمة كوبنهاغن عام 

ر ل العمالتوظيف, والتنمية البشرية, حيث يمكن قياس مؤشر التنمية البشرية من خلال ثلاث أبعاد وهي طو

ت دامحد والمعرفة ومحو الآمية, وتوفير مستوي لائق من خلال مستوي دخل مناسب, وهذه المؤشرات هي نفسها

 (4) الشمول المالي .

وتواجه هذه  وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية,

ع غير القطا المشروعات قيوداً علي الإئتمان نتيجة نقص المعلومات التي يملكها المقرضون, الذين يعملون في

ي فلرسمي ول المالي للحصول علي التمويل اللازم ودمج القطاع غير االرسمي, وهذا يؤكد أهمية تطبيق الشم

 (2) الاقتصاد الرسمي .

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 -لافريقيةاصرفى بالدول أثر تطبيق تكنولوجيا الرقمنة المالية على الشمول المالى في القطاع الم-نهلة  ,العزأبو د. (3(,)2(.)1)

 . 2021أبريل  -ياالعل الافريقيةكلية الدراسات -جامعة القاهرة

 . 2005, صندوق النقد العربي – 36جارب, سيناس, "الحفاظ علي الإستقرار المالي" سلسة قضايا اقتصادية, العدد ( 4)

 

 (1) أهم الآثار الاقتصادية والإجتماعية نتيجة تطبيق الشمول المالي : 4-1

 ما جتماعي, كان الإيقدم الشمول المالي خدمات التمويل اللازم لبرامج الدعم التي تقدمها الدولة  وشبكات الآم

من ضعها ضيساعد الدولة علي بناء شبكة  قواعد بيانات كاملة وحقيقية للمستحقين وتحديد نسب الفقر وو

 الخطط المستقبلية . 

  رسمي جذب مؤسسات ورجال أعمال جدد من القطاع غير اليساعد تطبيق الشمول المال القطاع الخاص في

 الي القطاع الرسمي مع سهولة التمويل بجانب أنظمة دفع أمنة  . 

  كون والتي ي نشطتهم التجارية الصغيرةسيع اتوعلي يقوم تطبيق الشمول المالي بتشجيع المشروعات الصغيرة

ة الفئات ي مساعدبالإضافة  ال ,الحصول علي الإئتمانلها تأثير علي الاستثمار الجديد, كما يساعد الاسر في 

 المهمشة بقروض متناهية الصغر وفقاً لإحتياجاتهم من حيث حجم الفرض وسداد الآقساط .



 لماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامةمعهد التخطيط القومي                        ا
` 

15 
 

  م ادي وحجيعزز الشمول المالي زيادة الإدخار والمدفوعات حيث يوجد علاقة إيجابية بين النمو الاقتص

  (2).  تمانيةخار تراكم الآصول وتخفيف القيود الإئديعزز حجم الإ الحسابات المصرفية بغرض الإدخار, حيث

 

 الكمية لتغيراتا الكلية لرصد المتغيرات من عدد اختيار تم المصري الاقتصاد على المالي الشمول تطبيق ولدراسة أثر

 (1)الكامل طبقاً للشكل التالي :  الشمول وتطبيقات الكمية التغيرات هذه والربط بين لها

 

 آثار تطبيق الشمول المالي على الاقتصاد المصري 

 2022أبريل  -المصدر / البكل, أحمد سعيد 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016يناير  – 422العدد  –إتحاد المصارف العربية  , آليات الشمول المالي نحو الوصول للخدمات المالية (1) 

جامعة  –قتصاد كلية السياسة والا -مصر في الاقتصادي النمو معدل على وانعكاساته المالي الشمول -البكل, أحمد سعيد (1)

 .2022أبريل  -السويس

 

 

ء والذي جاا ,يةمؤشر التنافسية الدولالتصنيف الإئتمانى لمصر بيوضح الشكل السابق كيف يؤثر الشمول المالى على       

هاو دون  التصانيف الائتمااني لمصار باالعملتين المحلياة والأجنبياة كمااتثبيات حياث تام « ساتاندرد آناد باورز»مؤسساة من 

رة للما «Stable Outlook» ماع الإبقااء علاى النظارة المساتقبلية المساتقرة للاقتصااد المصاري  «B»تعديل عند مساتوى

 (1).الرابعة علي التوالي

وياتم  لية النقديةومخاطر التعامل بالاوراق الماستقرار الاقتصادى فتقل معدلات التضخم لى الإكما يؤثر الشمول المالى ع 

مان  المالياةن الشامول الماالى يعمال علاى تحساين جاودة الخادمات قتصاد غير الرسمى، يضااف الاى ذلاك أتشجيع دمج الا

لاى تقليال ايرادات الدولة وارتفااع حجام الودائاع وحجام وعادد التساهيلات الإئتمانياة بالاضاافة خلال دعم سرعة تحصيل إ

ً نقل كميات كبيرة من الاموال وزيادة فعالية منظوماة الالياة للمادفوعات، مخاطر  الماالى الاى  ياؤدى تطبياق الشامول أيضاا

 ت الجريمة وزيادة رفاهية الأفراد. كزيادة الاهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل وخفض معدلا
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 ساين وتبسايطفى إجراءات الميكنة لتح كما جاءت الإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع

مان النااتج  ٪٨,٨الخدمات المقدمة لكافة الافراد في المجتمع فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلاى 

 (2)طبقاً للموقع الرسمي بوزارة المالية . ٢٠١٩ /٢٠١٨٪ من الناتج المحلى فى عام ١٠نزولاً من 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2021أكتوبر  –الموقع الرسمي -(وزرارة المالية 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميثانياً : 

 : رةمفهوم الاقتصاد غير الرسمي وأسباب ظهوره والآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاه -1

ته نوع مجالالرسمي بتالرسمي ظاهرة واقعية في كافة أنحاء العالم, ويتميز الاقتصاد غير ايعتبر الاقتصاد غير  تمهيد:

رسمي,  ل غيرع بشكامثل القطاع الصناعي والتجاري والخدمي, وكثير من القطاعات الاخري, وتكون العلاقة دخل القط

 فهو يشمل كافة أوجه النشاط ولكن بصورة غير رسمية.

ر ولكنها ة الصغي جميع الانشطة الاقتصادية التى تقوم بها كيانات متوسطة وصغيرة ومتناهييشمل القطاع غير الرسمو

ر قطاع غيمن ناحية أخرى يعانى العاملون فى ال ,لجهات الحكومية ولا تخضع للضرائبلا تدخل ضمن نطاق سلطة ا

غلال علهم عُرضة للاستالرسمي من انخفاض الأجور وظروف عمل غير آمنة، وغير محمين بقانون العمل مما يج

ى المنتج لثقة فاكما لا تخضع منتجات القطاع غير الرسمي لمعايير الجودة والأمان ، مما يؤدي الى فقدان  ,الوظيفي

عديد خلة مع الومتدا عتبر انتقال الأنشطة غير الرسمية الى العمل الرسمي عملية طويلة الأمد, ويوضعف قيمته التنافسية

 ر مباشر فىو غيأر الحكومة والتى تساهم بشكل مباشفالقوانين التى تصدرها  ,ر عليها وتتأثر بهامن المحاور التى تؤث

رج فى كون مديهذه العملية يمكننا أن نستوضح انها قائمة على أساس التحفيز، بمعنى أنه يجب على صاحب العمل أن 

 (1)عماله. أو حجم ه القوانين بما يساهم فى نمالسياق السجلات الحكومية حتى يمكنه التمتع بالمزايا التى تقدمها هذ

 % من82 تقدر بنحوتعمل بصورة غير رسمية التي تشير التقديرات الى أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر و

ي, كما أن نشآت الصغيرة التى تعمل بشكل رسم% من حجم الم60إلى  40، وتشكل نسبة تتراوح بين إجمالى المنشآت

ات إذا تم % من المشروع70% من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر او 82الرسمى يشمل حوالى لاقتصاد غير ا

 (3).استبعاد الأنشطة التى تمارس النشاط خارج المنشآت
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التي  لنظاميةامجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير "لرسمي ويقصد بالاقتصاد غير ا

ا نقداً تم تداولهيالتي  ت قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدماتتزاول أنشطة ذا

 المشروعة قتصاديةالمفهوم يقتصر على الأنشطة والمعاملات الاوهذا ، "بعيداً عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة

ها من ، وغيرارتها، وتهريب الآثار، وتجارة السلاح والبشردون تلك الأنشطة غير المشروعة كزراعة المخدرات وتج

 (4).الأنشطة غير المشروعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتناهية الصغر الإجراءات الداعمة لإندماج المشروعات الصغيرة وا –( 275رقم )العدد سلسلة قضايا التخطيط والتنمية  (1)

 . 2016أكتوبر  –معهد التخطيط القومي  –غير الرسمية في القطاع الرسمي في مصر 

 . ( المقال السابق2)

 . 2015سبتمبر  –الأهرام اليومي  –يات تطويره لالاقتصاد غير الرسمي وأ –عبد الفتاحالجباليي, ( أ.د/ 3)

 2021سبتمبر -مات ودعم إتخاذ القرارمركز المعلو - الاقتصاد غير الرسمي: بين الدمج أو التكامل -فخر الدين  , الفقيأ.د/  (4)

 ويرجع زيادة رقعة الاقتصاد غير الرسمي في مصر لآسباب متعددة وكان من أهم هذه الآسباب :-

 (1) ريبي .رب الضعن الطرق التي تمكنهم من الته الآنظمة الضريبية غير العادلة, والتي تجعل الآفراد يبحثون -1

ل اط الأعماولة نشارتفاع تكلفة استخراج المستندات اللازمة لتأسيس كيان قانوني، والعبء المالي الثقيل لمزا -2

 (2) .في المنظومة الرسمية، سواء أكانت هذه التكلفة صريحة أم مستترة

 لمناطقا نحو الريفمن  الهجرة اليضافة لاالعاملة ، بااع الصناعي على استيعاب اليد طضعف قدرات الق -3

ث عن البح الي بالافرادعليه مما يؤدي  الطلبعرض العمل و  بينرة ي، وكذلك وجود فجوة كب الحضرية

ة خفاض قيمنا مما يؤدي الي التضخم لات فاع معدتوار ييادة معدل النمو السكانزوية، مالرس ريفرص العمل غ

ائف غير الوظ الافراد اليشجع ي الذي معيشةلمع مستوى ا الاجورفاض مستويات نخك احقيقي وكذللا الطلب

 (3) . الرسمية

ين, لمتعطلالفجوة الكبيرة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومدخلاته, حيث يؤدي ذلك الي خلق جيش من ا -4

 ( 4) رسمية .مما يؤدي الي إندفاعهم نتيجة الظروف المعيشية للبحث عن فرص العمل الغير 

بداله لتالي إسته, وباظهور الفساد الإداري والمالي, وما يترتب عليه من تفاقم المشكلات الاقتصادية بكافة أشكال -5

 ( 5)باقتصاد ظل جديد. 

 جام هذهحتشديد شروط الإقتراض والضمانات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب صغر أ -6

 زيد منيلإئتمان, وعدم قدرتها علي توفير الضمانات المطلوبة, مما المشروعات وحداثة دخولها لسوق ا

 (6).  مخاطر إقراضها

تقر الي لتي تفمستويات الآجور المتدنية والتي لا تتناسب مع مستوي المعيشة, وأنظمة الحوافز والترقيات ا -7

 (7).  ف الرسميةالعدالة, والتي تشجع الآفراد علي العمل في القطاع غير الرسمي والتهرب من الوظائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جربتي قارنة بين تدراسة م –استراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة  –رشيدةحمودة,   (1)

 2012 -الجزائر  –سطيف  –جامعة فرحات عباس  –كلية العلوم الافتصادية وعلوم التسيير  –تونس والجزائر 

 2021سبتمبر -ركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارم - الاقتصاد غير الرسمي: بين الدمج أو التكامل -فخر الدين  الفقي, أ.د/  ( 2)

لوم وعلتجارية علوم االو تصاديةالاقكلية العلوم  -–الاقتصاد غير الرسمي وآثاره على  الاقتصاداشكالية ســاعـــو  , بـايــــة د. (3)

 . 2020فبراير  –الجزائر ير، جامعة يالتس

جربتي قارنة بين تدراسة م –استراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة  –رشيدةحمودة,  ( 4)

 2012 –الجزائر  –سطيف  –جامعة فرحات عباس  –كلية العلوم الافتصادية وعلوم التسيير  –تونس والجزائر 

 ( المقال السابق .5)

 2019 –الاصدار الرابع  –( تقرير التنمية العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاديات العربية 6)

ية الصغر غير الإجراءات الداعمة لإندماج المشروعات الصغيرة والمتناه –( 275( سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )7)

 . 2016أكتوبر  –معهد التخطيط القومي  –مصر  الرسمية في القطاع الرسمي في
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 الأثار السلبية عن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي :
 

 ما مينمو, فقدان حصيلة الضرائب نتيجة التهرب الضريبي, وفي الوقت نفسه الاقتصاد غير الرسمي يزداد و

نيه والتي يمكن أن مليار جنيه ج 400تقدر بنحو  يؤدي الي فقدان جانب كبير من الإيرادات الضريبية بالنسبة للدولة

 (1). % من عجز الموازنة العامة للدولة85تغطي ما يقرب من 

  ت التي لمؤشراافشل السياسات الاقتصادية التي تهدف الي تحقيق الإستقرار الاقتصادي, حيث يؤدي الي تشويه

م والتي يت قتصاديةالي تشخيص غير سليم للمشكلة الايمكن الاعتماد عليها عند وضع هذه السياسات, الآمر الذي يؤدي 

 (2).  الرسميبناؤها نتيجة معلومات خاطئة ناتجة عن وجود الاقتصاد غير 

 ه, تي تتم فيلات اليزيد الاقتصاد غير الرسمي من أسبابه للاحتفاظ بالنقود السائلة وذلك لآغراض إجراء المعام

 يتسبب في ود, مماالاقتصاد وعدم القدرة علي التداول بأشكال أخري للنقنظراً لصعوبة الحصول علي التمويل في هذا 

 (3)قلة مرونة الطلب .

 كلفة تلخفض  لا يهتم الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بالمواصفات القياسية واستخدام أقل الخامات

 (4)أنتاج السلع, مما يؤدي الي تشويه سمعة الصناعة الوطنية وهروب السلع الجيدة من الاسواق . 

 لآجور ستوي امشابة, كما أن أغلب المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي من الفئات غير المتعلمة والفئات ال

ير غقتصاد الذين يحصلون عليه يكون أعلي مما يتقاضاه في القطاع الرسمي, مما يمثل عامل جذب للعمل في الا

 (5)الرسمي . 

 فضيل ثمَ ت عدم قدرة الاقتصاد غير الرسمي على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والمكلفة، ومن

لة نشاط ي مزاوفليب إنتاجية غير متطورة وغير مكلفة تمكنهم من المنافسة والاستمرار العاملين فيها لتطبيق أسا

 (6) الأعمال، خاصة في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية.

 نمو  احتياجات لتلبيةعدم قدرة تلك الكيانات الصغيرة على الوصول إلى التسهيلات الائتمانية اللازمة لتشغيلها و

لمصرفي لوعي ااعزى ذلك لعدم رغبة القائمين على تلك الكيانات في التعامل مع البنوك بسبب قلة أنشطتها، وقد ي

لأصول وفير اكتلك المتعلقة باعتقادات وموروثات دينية غير صحيحة، أو بسبب ضعف كفاءة الأسواق المالية في ت

 (7).  ويل النشاطالضامنة للحصول على الائتمان اللازم لتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021سبتمبر -ركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارم - الاقتصاد غير الرسمي: بين الدمج أو التكامل -فخر الدين  أ.د/ الفقي,  (1)

لية ك –جامعة وهران  –دراسة سوق الصرف الموازي  –الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر  –حورية  , بورعدة (3,)(2)

 . 2014 –العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية 

لة الدراسات الاقتصاد الخفي والتوظيف)حالة القطاع غير الرسمي في مصر( مج –علياء محمد عبدالجليل,  ( د.5(,)4(,)3) 

 . 2021 –الجزء الثالث  –الإصدار الثاني  –العدد السادس  –الاسلامية والعربية للبنات 

 -ركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارم - الاقتصاد غير الرسمي: بين الدمج أو التكامل -فخر الدين  الفقي, أ.د/  ( 7( , )6)

 2021سبتمبر

سمي في لغير راأهم المعوقات التي تواجه إستخدام الشمول المالي في دمج الاقتصاد :  المبحث الثاني

 : الاقتصاد الرسمي
ً كبيراً نظراً لكبر حجمه, وما يمثله من نسب مرتفعة من حج تصاد م الاقيمثل القطاع غير الرسمي في مصر تحديا

عض بخلال  المصري, مما يستلزم معرفة المعوقات التي توجه هذا الاقتصاد لدمجه ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك من

 النقاط وأهمها : 

بل قتي تتم المصلحة الحقيقيين ويتم ذلك من خلال المشارورات الإصدار القوانين بعد التشاور مع أصحاب  -1

ي تخطي لية علإصدار القوانين وتكون أغلبها مع كبار أصحاب الآعمال الرسميين فقط, برغم من مقدرتهم الما

 ية وبالتاللمختلفلبيروقراطية, في حين يتم تجاهل الآغلبية العظمي من أصحاب الآعمال ااالعوائق الإجراءات و

 (1)تخرج قوانين تتناسب مع فئة بعينها ولا تنظر الي الفئات الآخري . 
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أمينات الت –ارتفاع تكلفة دخول الاسواق وتعقد إجراءات الاقتصاد الرسمي وزيادة أعبائه )الضريبية  -2

 (2)الاجتماعية  ...... إلخ ( ناهيك عن الشروط الصحية والبيئية . 

نهم لا وأخاص, ب البعض علي إنها جباية تفرضها الدولة علي دخول الآشانجالنظرة السلبية الي الضريبية من  -3

 (3)يحصلون علي خدمات شخصية ومباشرة مقابل أداء الضريبة .

ي وق التعدم وجود ضمانات كافية وحقيقية من جانب الدولة للممولين يضمن من خلالها الحصول علي الحق -4

ق في ق في التمتع بتأمين صحي شامل ومتطور والحصحاب القطاع الحكومي, ومن أهمها الحأيتمتع بها 

ح ي المنالحصول علي معاش نتيجة العجز أو الوفاة أو بلوغ السن القانوني أو التقاعد, أو الحصول عل

 (4) والقروض في حالة التعثر عن العمل .

لمتوسطة, رة واصغيتقليص دور البنوك المركزية في التعامل مع مشكلة التمويل التي تعاني منها المشروعات ال -5

ت المشروعا يل هذهوعدم وجود التحفيز والرقابة والمتابعة للمؤسسات المالية وغير المالية التي تساهم في تمو

. (5) 

ع التأكد احها، ماستراتيجية وطنية موجهة لتعزيز التثقيف المالى والعمل على تقييم وقياس مدى نج تطبيقعدم  -6

 . من إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة بالتثقيف المالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –ية والإستراتيج مركز الاهرام للدراسات السياسية –رؤية جديدة للتعامل مع القطاع غير الرسمي  –يسريالغرباوي,   ( د.1) 

 2016أبريل 

 – الإستراتيجيةومركز الاهرام للدراسات السياسية  –رؤية جديدة للتعامل مع القطاع غير الرسمي  –يسريالغرباوي,   ( د.2)

 .2016أبريل 

 –اد غي الرسمي في تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز علي مصر دور الاقتص  -محمد  جيهان سيدمصطفي,  ( د. 4( , )3)

 . 2021يناير  –أكتوبر  6جامعة 

 . 2019 – الاصدار الرابع –مجلة الاقتصاديات العربية  –( تقرير التنمية العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 5)

 

 

ها تي قامت بأهم الإجراءات المع عرض  ام الشمول الماليفي تطبيق إستخدالتجارب الدولية ثالثاً : 

 .لتطبيقه الحكومة المصرية

في  ثر الكبيره من الآوبالآخص في الدول النامية لما لزاد الاهتمام بقضية الشمول المالي في كافة دول العالم  تمهيد:

ول دوقد أولت ال ماعية,وتحقيق العدالة الإجت زيادة نسب النمو الاقتصادي والآستقرار المالي بالآضافة الي مكافحة الفقر

لرسمي اد غير العربية عامة بتطبيق أهداف الشمول المالي عن طريق تبني إستراتيجيات يتم من خلالها جذب الاقتصا

لإجراءات التي تم الدولية في هذا السياق وإبراز أهم ا للعمل ضمن الاقتصاد الرسمي, ونستعرض بعضاً من هذه التجارب

 اذها لتشجيع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .إتخ

 إستخدام تطبيق الشمول المالي : تطبيق أهم تجارب الدول  في -1

 في الشمول المالي :تجربة تونس 
مركزي لبنك اللحو تعزيز الشمول المالي, فطبقاً لآحكام القانون الاساسي الجمهورية التونسية خطوات واسعة نخطت 

 أنه بينت وقد نس,في تو التونسي "مرصد الإندماج المالي" الذي يهدف الي تقييم ومتابعة تطور النفاذ الي الخدمات المالية

 الخدمات خدامواست انتشار عمق يرتبط حيث الاقتصادي النمو ومستويات المالي الشمول مستويات بين ةطردي علاقة توجد

 ستخدامإ توسيع يساهم كما, العمل سوق على الإيجابي للأثر بالإضافة, المجتمعات في الاجتماعية العدالة بمستويات المالية

 الرسمي قطاعال إلى الرسمي رغي القطاع من ةرالصغي المنشآت من المزيد نتقالإ في إليها والوصول المالية الخدمات

 (1): ويتولي المرصد بشكل خاص مايلي 

  ذا هتخصصة في انات مبالنفاذ الي الخدمات المالية وأستعمالها وإرساء قاعدة بيجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة

 الآطار .
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  هذا في خصصةمت بيانات قاعدة وإرساءمتابعة جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي 

 . الإطار

  ة ء ودرجإستجابتها لطلبات العملاوضع مؤشرات نوعية وكمية تمكن من معرفة تكلفة الخدمات المالية ومدي

 الشمول المالي, بالإضافة الي إصدار توصيات الي المؤسسات الناشئة في القطاع المالي .

 . مساعدة الحكومة في وضع السياسات والبرامج الهادفة الي النهوض بمجال الشمول المالي 

 العملاء . تاحتياجا تلبية مستوى المالي على القطاع في الناشطة المؤسسات تقدمها الخدمات التي جودة متابعة 

 غرض .ال في قطاعية استشارات وتنظيم وجودتها الخدمات المالية حول بدراسات القيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 جامعة –عربية قراءة في تجارب بعض الدول ال –إنعكاس الشمول المالي علي التنمية المستدامة  –كوثرالعطار,   د. (1)
 الجزائر . –قالمة  –ماي 

 

 

 

ات المالية ك والمؤسسالبنوطبقاً لآحكام القانون المتعلق ب وكانت أهم نتائج تلك الإجراءات التي أتخذتها الحكومة التونسية

 ما يلي : التونسية

 التمويل رقابة وسلطة المالية وزارة من كل انضمت ( الصغيرACMإلى ) المالي ماجالإد أجل من العالمي التحالف  

(AFI)  الرقابية والجهات المركزية والبنوك القرار أصحاب من تتكون دولية شبكة عبارة  وهي 2013في نوفمبر 

 الدخل لذوي عيةالنو المالية الخدمات على الحصول لتحسين والناشئة المتقدمة البلدان في المالي التنظيم وسلطات

 (1) . المحدود

  لكتروني قد الإالمالية الرقمية عن طريق تأسيس مؤسسات الدفع المتخصصة في تسويق وسائل النتم تنظيم الخدمات

 (2) مسبقة الشحن من قبل البنوك أو البريد التونسي .

 زية إنشاء خطوط تمويل بشروط تفاضلية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر صناديق دعم اللا مرك

 (3)والصناعة والحرف الصغري . 

 ل لتمويزيز إستراتيجية لتدعيم التمويل الآصغر من خلال وضع إطار قانوني ملائم, والزيادة في سقف اتع

وحماية  الف دينار تونسي, مع إرساء قواعد الحكومة الرشيدة 20للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي حدود 

 (4)العملاء . 

  ئدة " لفايتصرف فيه "البنك التونسي للتضامنتخصيص خط تمويل  2017فيما يخص المرأة, فقد تم في عام

 (5)رائدات الآعمال ولدعم المشروعات الناشئة . 

 بشكل كلي أو جزئي من الن ً  لي منتجاتفاذ اتطوير النفاذ للخدمات المالية لتمكين الشريحة غير المشمولة ماليا

ص زيد من فرر المستثمار من خلال توفيوخدمات مالية تتماشي مع إحتياجاتهم المالية, مما سيمكن من دفع عجلة الآ

 (6)العمل . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ماي  8جامعة  –قراءة في تجارب بعض الدول العربية  –إنعكاس الشمول المالي علي التنمية المستدامة  –كوثر , العطار ( د.1)

.الجزائر –قالمة  –  

سبتمر  –مجموعة البنك الدولي  –( لمحة عامة عن الإدماج المالي في تونس لذوي الدخل المحدود والمؤسسات متناهية الصغر 2)

2015  
 –الدول العربية  قراءة في تجارب بعض –إنعكاس الشمول المالي علي التنمية المستدامة  –كوثر , العطار د. (6(,)5(,)4(,)3)

 .الجزائر –قالمة  –ماي  8جامعة 
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 تجربة ماليزيا في الشمول المالي :

افة ة في كأصبحت التجربة الماليزية محط أنظار العالم لما شهدت من طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضي

 , حيث نجحماليزياوقد لعب القطاع المصرفي الماليزي دوراً كبيراً في دعم التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة, 

مشروعات % من خلال تمويله العديد من ال85القطاع المصرفي في جمع المدخرات من المواطنين وتوظيفها بنسبة 

ة عداة هيكلإة الي الاقتصادية, بالاضاف والقطاعات الاقتصادية المختلفة مما كان له من الأثر الإيجابي علي التنمية

الحدوث ة محتمل مصادر التمويل بالبنوك, وتعديل نسب السيولة الموجهة للتشغيل )التمويل( وذلك للتحوط من المخاطر

 (1) والتي تمثل عائق في قيام البنوك بدورها في تمويل المشروعات الاقتصادية وذلك من خلال :

 ة الشمول بأجند علي تطوير البنية الاقتصادية التحتية للنظام المالي والنهوض عمل البنك المركزي الماليزي

بالإضافة  ختلفة,المالي, وذلك لضمان وصول الخدمات المالية لكافة القطاعات الاقتصادية وشرائح المجتمع الم

 ؤكداً عليلاد ملبروني في االي ذلك يشرف البنك المركزي الماليزي علي البنية التحتية لآنظمة الدفع الإلكت

 (2)تشكيل بيئة اقتصادية سليمة خصوصاً في الشبكات اللوجستية والإعلامية . أهمية 

  يفرريق تعطعن إيجاد حل لظاهرة إكتناز رؤوس الآموال ودمج الكتلة النقدية الخارجة عن القطاع الرسمي 

 يبالإضافة ال العملاء بالحوكمة البنكية الرشيدة "إطار قانوني منظم لها" مع معدل تضخم حقيقي غير مزيف,

توافق مع الية تموضع حد للعلاقات الجافة مع العملاء من خلال إنتهاج مبدأ التسويق للعميل وإبتكار منتجات 

 إحتياجات العملاء . 

 خاصة عب, وبمالية الماليزية التي تتفق مع معتقدات فئة من الشتنوع هيكل الجهاز المصرفي والمؤسسات ال

 فل.التكا صيغ التمويل والصيارفة الآسلامية بكافة أشكالها, وكذا التعامل بصيغ التأمين القائمة علي
 

 
 (3) هيكل الصرافة الماليزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ررات ة في ظل مقإمكانية إستفادة مصر من التجربة الماليزية في دعم التنمية الاقتصادي –محمد السعيد علي جويلي,  ( د.1)

 . 2021سبتمبر  –عدد السابع والستون ال –مجلة بحوث الشرق الاوسط  –"دراسة مقارنة"  - 3بازل

معهد العلوم الاقتصادية  –دراسة مقارنة مع القطاع البنكي الماليزي  –متطلبات تطوير القطاع البنكي  –خليفة,  أسياء( 2)

. 2021يونيو  –الجزائر  –تيبازة  –والتجارية وعلوم التسيير   

(3) https://www.epu.gov.my/en/economic-statistics 

  ذلك ئات التنظيمية ووكالات التنمية, لأصبح الشمول المالي يمثل أولوية بالنسبة لواضعي السياسات والهيكما

هذه النقطة من خلال قيام البنك المركزي الماليزي بتطوير البنية التحتية للنظام المالي فقد ركزت ماليزيا علي 

والنهوض بأجندة الشمول المالي, وذلك لضمان وصول جميع القطاعات الاقتصادية وشرائح المجتمع الي 
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كي كما هو موضح من حيث إستقرار النظام البن 28الخدمات المالية, وهذا ما جعل ماليزيا تحتل المرتبة رقم 

 (1) بالشكل التالي .
 

 

 المؤشر

 

 التنافسية
 العالمية

 

 مرتبة
 النظام
 المالي

 

 استقرار
 النظام
 البنكي

 

 المحلي الائتمان
 الخاص للقطاع

(%) 

 

 سوق
 رأس
 المال

 

 

 المهارات

 

 

 التكنولوجيا

 نسبة
 القروض

 إلى المتعثرة
 إجمالي
 القروض

(%) 

27 15 28 100 8. 30 33 1.30 

www.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf(2) 

 م المالي ( عالميا من حيث جودة النظا15رقم ) رتبةمال احتلت ماليزيا أن أعلاه الجدول خلال من لاحظن

ض الي القرو( من حيث إستقرار النظام البنكي, كما وصلت نسبة القروض المتعثرة الي إجم28والمركز رقم )

ن مشكل أكثر بمما يعني جودة النظام المالي الماليزي وذلك من خلال تطبيق الشمول المالي % فقط 1.3كافة 

 ادة قوة مؤشرات الاقتصاد الماليزي .ممتاز مما ساعد علي زي

 يليه   %50 بنسبة اطنش الإقراض الأكثر قطاع يعتبر حيث اندونيسيا بالتنوع، في المالية التكنولوجيا بيئة تتميزو

 والتي البلاد والمتوسطة في الصغيرة المؤسسات لكثرة راجع وهذا ،2021 سنة خلال %23 بنسبة المدفوعات

 (3) .مما أدي الي زيادة مؤشرات الشمول المالي ,للتمويل في حاجة دوما هي

 2018  -2012 من عام   أندونيسيا في المالي مؤشرات الشمول

 IFI (index of financial inclusion) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ادية لعلوم الاقتصمعهد ا –دراسة مقارنة مع القطاع البنكي الماليزي  –متطلبات تطوير القطاع البنكي  –أسياء  , ( خليفة1) 

 2021يونيو  –الجزائر  –تيبازة  –والتجارية وعلوم التسيير 

(2) www.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

-المالي الشمول زتعزي في المالية التكنولوجيا دور -لجزائر ا -البليد لونيسي علي جامعة -راة  دكتو طالبة -فاطمة , أزناق د. (3)
 2021 - أندونيسيا حالة دراسة

 : لتطبيق الشمول الماليالإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية أهم   -2

 ثناء أزمةامة وأعالتدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتشجيع إستخدام الشمول المالي بصفة  وجاءت

 (1) الآثر الهام وكانت أهم هذه الإجراءات ما يلي : فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة

  المجلس بخفض  . ويختص2017نة س 89إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بموجب القرار الجمهورى رقم

ى الدفع نية فاستخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتعزيز استخدام الأدوات والوسائل الإليكترو

 : بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى
ئل استخدام الوسا يزخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفتضمنت المادة الثانية: "و             

لحد من لليها عوالقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف 

بهدف  لمالىاالمخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول 

 تخفيضوضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى و

تحقيق ولدفع تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات ا

 ا" .تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابته

https://www.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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   وكانت أهم   2019ابريل  16بتاريخ ( 18)قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم

 (2) : الإلتزامات المقررة بموجب القانون

و أغلبية ة كل أجهزة الدولة و الاشخاص الإعتبارية العامة والشركات التي تمتلك الدولأتلتزم جميع سلطات و -

الخبراء واشتراكات لمستحقات المالية لأعضاء مجالس الإدارات واللجان و العاملين و ا أن تسددب رأسمالها

 . ل دفع غير نقديبوسائ التأمينات الإجتماعية

ء و الخبراود مستحقات العاملين بها دالتزم الاشخاص الإعتبارية الخاصة و المنشأت بمختلف أنواعها بست -

جاوز  تيوذلك م بوسائل دفع غير نقدي رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات و أشتركات التأمينات الإجتماعية

 . املين بها خمسة وعشرون عاملاً أو تجاوزت قيمة اجورهم الشهرية مائة الف جنيهعدد الع

ات لمدفوعتلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والاشخاص الإعتبارية و المنشأت بمختلف انواعها بسداد ا -

 .التالية بوسائل دفع غير نقدي متي تجاوزت الحدود المبينة قرين كل منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .2017سنة  فبراير 13( في أمكرر ) 6الجريدة الرسمية العدد  (1)

  .2019سنة  أبريل 16( في بمكرر ) 15الجريدة الرسمية العدد  (2)

 

 

 

 

 (1)  : منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية 
المجتمع  بإلزام 2020لسنة  (188) صدر القرار الوزاري رقم, فى إطار تحسين وتطوير الخدمات الحكومية

ابعة ، وهو عبارة عن نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من مت الضريبى بمنظومة الفاتورة الضريبية

ً بصيغة رقمية دون الإعتما B2B) ) التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعضجميع  د على لحظيا

 وكانت أهم أهداف المشروع : كافة الفواتيرتبادل بيانات  وذلك من خلالالمعاملات الورقية. 

 الفاتورة ت مصدرصحة بيانا منليب التقنية والتحقق اث الأسدوالتعامل بأح ةملات التجاريعاللت ميلتحول الرقا -6

 ً  .ومتلقيها ومحتوياتها شكليا

 إلىول القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخ -7

 . الإقتصاد الرسمي

 . تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري -8

 . تحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية -9

 .تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية -10

 

  (2) : 2020لسنة ( 152)الصغيرة ومتناهية الصغر رقم المتوسطة وقانون تنمية المشروعات 

نحو  ةخطوة مهمك 2020لسنة  152رقم  جاء قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

حيث  ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمى 

ورى فى دفع عجلة الانتاج على مستوى كافة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات ،ودوره المح تولى الدولة 

( من القانون  " تعفي المشروعات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تتقدم 27, حيث جاء في المادة ) المجالات

بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لآحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق 

أسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الإئتمانية المرتبطة بأعمالها وغير ذلك والشهر العقاري لعقود ت

من الضمانات التي تقدمها المشروعات لحصول علي التمويل, وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في 
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شروعات السجل التجاري, كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تشجيل الآراضي لإقامة تلك الم

. " (3) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.eta.gov.eg (1مصلح )مشروع تطوير مصلحة الضرائب  –ارة المالية وز -الضرائب المصرية  ة–  

 2020سنة  يوليه 15( في ومكرر ) 28الجريدة الرسمية العدد  (2)

 توفقا لخطة مع جهاز تنمية المشروعا مصلحة الضرائبلمشروعات بحملات اتوعية أصحاب  -مقال بجريدة اليوم السابع  (3)

 .2022أبريل  9 –

 

 شروعات ،التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك الم كافةاللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تناولت 

وخطة  ،روعات والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المش

مجال  ملة فىالدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العا

ملة المعا سمى ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسسالاقتصاد غير الر

 ريادةوالصغر اعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهيةالضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الد

 .الأعمال
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 : نتائج البحث

. ومن أهم هذه 2030الهامة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر تتخذ الدولة المصرية العديد من الخطوات 

ت النمو معدلا الخطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لزيادة الايرادات الضريبية للموازنة ورفع

لقطاع ين باة العاملالاقتصادي، وذلك فضلاً عن ما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيش

 : من هنا يتضح أن ية بعد انضمامهم للعمالة الرسميةغير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمين
 

  ائحة جوارث مثل خاصة في أوقات الآزمات والك الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى،إستخدام التقدم فى

مار الإستث علي اقتصاديات العالم من إنخفاض معدلات والتي جاء تأثيرها بالسلب فيروس كورونا المستجد,

 ,وتوقف حركة الآنتاج والتجارة العالمية مما أدي الي حدوث إنهيار في أسواق المال العالمية

   للخدمات  فاءةك، والالنمو الاقتصاديزيادة يساهم فى  إستخدام الشمول الماليجاءت الدراسات السابقة لتؤكد أن

 لحياةاجودة سين الجانب الاجتماعى فيما يتعلق بتحتعزيز  بالإضافة الي، المقدمة للإفراد بالمجتمع المالية

 . منه ة، وخاصة الفئات المهمشلكافة الافراد في المجتمعالمعيشية 

 هي المالية المخاطر وإدارة الائتمان على الحصول وإمكانية الآموال، ادخار إن  ً  للشمول ئيسيةر جوانب جميعا

 هذا الحساب رانإقت المنافع عندهذه مصرفي, وتتحقق  حساب متلاكإ لي عندالما الشمول إستخدام يبدأو ,المالية

 .تلقيها أو المدفوعات سداد أو المالية المخاطر إدارة  والاموال أ  ادخار في إما بنشاط،

 محاربة لرسمية والمالية غير ا التعاملاتفي السداد تساهم في الحد من  الإلكترونيةستخدام الوسائل زيادة إ

 .الآموالالفساد وغسيل 

 بهدف  لتشريعيةاووبين الجهات الرقابية  القطاع الخاص فيبين مقدمي الخدمات المالية  الكافي التنسيق وجود

 . الشمول الماليإستخدام يدعم متطلبات  الاطراف بما كافةوضع إطار فعال للتعاون بين 

  ا يمثل مقدمة ممالخدمات المالية ال إستخدام فيما يخص ترونيةكلووجود الآمية الإإنخفاض المستوي التعليمي

 عائق كبير في تطبيق الشمول المالي .

 ي هذا الشأنف معنية وكافة الجهات ال ووزارة التجارة والصناعةمع البنك المركزي  قيام وزارة المالية بالتعاون 

 من أجل استخدام الشمول المالي .

 ولكن ي المجتمعفالآفراد  احتياجات وتلبية والاستثمار التجارة حركة لزيادة وسيلةأفضل  المالي لالشمو يعتبر 

 . الاقتصادي النمو مما يعود بالنفع علي معدلات مبتكر بشكل

  ية ت المصرفالسلبية والموجودة بالمجتمع تجاه المعاملا المعتقدات نحوالتوجيه الديني الصحيح عدم وجود

 معاملات ربوية مخالفة للشريعة الاسلامية .واعتبارها 

 التوصيات :
 ا للآفرادتقديمهوتطوير خدمات مالية تلبي كافة فئات المجتمع مما يساهم في في الحصول علي الخدمات المالية  -1

ع هذه والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تصميم منتجات وخدمات مالية جديدة والعمل تنو

 بين التمويل والآقتراض والادخار والتأمين .الخدمات ما 

تعزيز الثقافة المالية لدي كافة فئات المجتمع من خلال استراتيجية وطنية لزيادة الوعي بالخدمات والمنتجات  -2

المالية, وتبني هذه الاستراتيجية من كافة أطراف المجتمع من خلال شراكة تجمع بين الحكومة و القطاع 
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هلية العاملة في المجال لزيادة الوعي والمعرفة المالية لدي والمواطنين وخاصة الفئات الخاص والجمعيات الآ

 المهمشة منهم .

لي تحسين الحكومي اكثير من العاملين بالقطاع  إتجاهرفع رواتب العاملين في القطاع العام بالدولة, حيث تبين  -3

لإداري جهاز اذلك تفاوت المرتبات داخل الأوضاعهم المالية نتيجة ضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الخاص, وك

 بالدولة .

لواحدة المهنة إنشاء جمعيات أو نقابات للمهن داخل القطاع غير الرسمي, وذلك لتحقيق مبدأ التكافل داخل ا -4

 ووضع برامج إدخار وحماية وتأمين علي الحياة ومعاشات للعجز أو الوفاة .

عد علي ما يسابساء وخاصة الذين يزاولون الآنشطة من المنزل, زيادة الإهتمام بتوفير الخدمات المالية للن -5

 تطوير هذه الآنشطة من خلال تمويلها .

لغير ائية واالعشووالورش المتواجدة داخل الكتلة السكنية والمناطق نع السعي نحو إيجاد حل لمشكلة المصا -6

فيد قطاع يي بما في الاقتصاد الرسم مسجلة, من خلال برامج تعزز زيادة الثقة في الي تقنيين أوضاعهم والدمج

 الصناعة الوطنية .

ها بشكل لبنوك بوالتوسع في زيادة فروع ا والمناطق الفقيرة, الخدمات المصرفية في الريف والقريب الاهتمام -7

 ة .لمصرفيستخدام الخدمات المالية وايتناسب مع عدد السكان الموجود بها وتشجيع سكان تلك المناطق لإ

ريعات تشريعات كافية تخص التجارة الإلكترونية والتي أصبحت واقع فعلي ولا يوجد لها تشعدم وجود  -8

 تتناسب مع حجم التجارة وخاصة في ظل زيادة تنامي هذه التجارة بشكل سريع .

, ياداط اقتصعدد الجهات المنوط بها إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة أي نشالعمل علي حل مشكلة تعدد  -9

ع أو المثال فإن إستخراج تصريح لمزاولة نشاط محل تجاري تختلف عن إجراءات ترخيص مصن وعلي سبيل

 ئة .ورشة صغيرة مما يعقد أمور إستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وخاصة الانشطة الناش

ناسبة مرفية مصوالائتمان نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتوفير منتجات مالية الإهتمام بزيادة توجيه  -10

 لاحتياجاتهم المالية .

يات ستراتيجإوالتي نجحت في تطبيقه من خلال الإستفادة من التجارب الدولية في إستخدام الشمول المالي,  -11

 وطنية .

 المراجع 

 أولاً : المراجع العربية

البنك المركزي المصري : ماذا يعني الشمول المالي. نشرة تعريفية :  -1

https://www.blombankegypt.com/Library/Files/Blom%20Egypt/CBE-Flyer.pdf " 

 -مات ودعم إتخاذ القرارمركز المعلو - كاملبين الدمج أو الت الاقتصاد غير الرسمي -فخر الدين  ,أ.د/ الفقي -2

 2021سبتمبر 

دورها في ولمالي ل الي الشمول اد/ الشاعر, محمد السيد السيد ، دراسة بعنوان " التجربة المصرية نحو التحو -3

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.   2021تحقيق التنمية المستدامة " سبتمبر 
 الأقتصاد ونا فيالباحثة / العش, رشا عبدالله عوني  دراسة بعنوان " دور الشمول المالي في أزمة فيروس كور -4

 . 2021طا، إبريل امعة طنج -المصري"، المؤتمر العلمي الخامس بكلية التجارة 

مصر للمالي ة في تعزيز الشمول اد./ شاهين, إسلام محمد محمد, دراسة بعنوان " دور السياسات الاقتصادي -5

 .  2020( "، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة )الوقع والتحديات

النمو مالي وفي تعزيز الاستقرار ال أ. د/ السن, عادل عبدالعزيز, ، دراسة بعنوان " دور الشمول المالي -6

 . 2019امعة مدينة السادات , ج -كلية الحقوق  –الأقتصادي" مجلة الدراسات الأقتصادية 

 .2019التقرير السنوي حول إنجازات الشمول المالي للمنطقة العربية حتي نهاية عام  -7

 2017 –ماذا يعني الشمول المالي  –نشرة تعريفية  –البنك المركزي المصري  -8

 البنك المركزي المصري . – 2020تقرير الإستقرار المالي  -9

 نك المركزي المصري .الب -2019  تقرير الاستقرار المالي -10
 البنك الدولي . – 2017 –قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي  -11
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 جريدة اليوم –ة يرأهداف للشمول المالي أبرزها تحفيز إقراض المنشآت الصغ 5الرقابة المالية:  مقال بعنوان : -12

 2020يوليو  31السبت  –السابع 
الدول مصرفى بأثر تطبيق تكنولوجيا الرقمنة المالية على الشمول المالى في القطاع ال-نهلة  ,د. أبوالعز -13

 .2021أبريل  -العليا فريقيةالادراسات كلية ال-جامعة القاهرة -الافريقية

د العربي, صندوق النق – 36جارب, سيناس, "الحفاظ علي الإستقرار المالي" سلسة قضايا اقتصادية, العدد  -14

2005 . 

 2016ناير ي – 422العدد  –,  إتحاد المصارف العربية آليات الشمول المالي نحو الوصول للخدمات المالية -15

لية السياسة والاقتصاد ك -مصر في الاقتصادي النمو معدل على نعكاساتهوا المالي الشمول -البكل, أحمد سعيد  -16

 .2022أبريل  -جامعة السويس –

 . 2021أكتوبر  –الموقع الرسمي -وزرارة المالية  -17

لصغيرة الإجراءات الداعمة لإندماج المشروعات ا –( 275سلسلة قضايا التخطيط والتنمية العدد رقم ) -18

 . 2016أكتوبر  –معهد التخطيط القومي  –غير الرسمية في القطاع الرسمي في مصر والمتناهية الصغر 

 . 2015ر سبتمب –الأهرام اليومي  –الاقتصاد غير الرسمي وأليات تطويره  –أ.د/ الجباليي, عبد الفتاح -19

ة راسد – استراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية المستدامة –حمودة,  رشيدة -20

 –عباس  جامعة فرحات –كلية العلوم الافتصادية وعلوم التسيير  –مقارنة بين تجربتي تونس والجزائر 

 2012 -الجزائر  –سطيف 
م علوالو ديةالاقتصاعلوم كلية ال -–الاقتصاد غير الرسمي وآثاره على  الاقتصادســاعـــو اشكالية  , بـايــــة د. -21

 . 2020فبراير  –الجزائر ير، جامعة يالتجارية وعلوم التس

 . 2019 –ابع الاصدار الر –تقرير التنمية العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاديات العربية  -22

 –ان جامعة وهر –دراسة سوق الصرف الموازي  –الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر  –بورعدة,  حورية  -23

 . 2014 –التجارية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 

سات لة الدراالاقتصاد الخفي والتوظيف)حالة القطاع غير الرسمي في مصر( مج –د. عبدالجليل, علياء محمد  -24

 . 2021 –الجزء الثالث  –الإصدار الثاني  –العدد السادس  –الاسلامية والعربية للبنات 

 السياسية مركز الاهرام للدراسات –رؤية جديدة للتعامل مع القطاع غير الرسمي  –د. الغرباوي,  يسري  -25

 2016أبريل  –والإستراتيجية 

ي مصر اد غي الرسمي في تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز علدور الاقتص  -د. مصطفي,  جيهان سيد محمد  -26

 .2021يناير  –أكتوبر  6جامعة  –

 –ية دول العربقراءة في تجارب بعض ال –مول المالي علي التنمية المستدامة إنعكاس الش –د. العطار,  كوثر -27

 الجزائر . –قالمة  –ماي  8جامعة 

ك عة البنمجمو –لمحة عامة عن الإدماج المالي في تونس لذوي الدخل المحدود والمؤسسات متناهية الصغر  -28

 . 2015سبتمر  –الدولي 

ية في ظل لاقتصاداإمكانية إستفادة مصر من التجربة الماليزية في دعم التنمية  –د. جويلي,  محمد السعيد علي -29

 . 2021سبتمبر  –العدد السابع والستون  –مجلة بحوث الشرق الاوسط  –"دراسة مقارنة"  - 3مقررات بازل

لوم هد العمع –دراسة مقارنة مع القطاع البنكي الماليزي  –متطلبات تطوير القطاع البنكي  –خليفة,  أسياء -30

 . 2021يونيو  –الجزائر  –تيبازة  –الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

علوم معهد ال – دراسة مقارنة مع القطاع البنكي الماليزي –متطلبات تطوير القطاع البنكي  –خليفة,  أسياء  -31

 2021يونيو  –الجزائر  –تيبازة  –الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 تعزيز في المالية جياالتكنولو دور -الجزائر  -البليد لونيسي ليع جامعة -راة  دكتو طالبة -فاطمة د. أزناق,   -32
 2021 -أندونيسيا  حالة دراسة-المالي الشمول

 .2017سنة  فبراير 13( في أمكرر ) 6الجريدة الرسمية العدد  -33

  .2019سنة  أبريل 16( في بمكرر ) 15الجريدة الرسمية العدد  -34

 -مشروع تطوير مصلحة الضرائب  –وزارة المالية  -ضرائب المصرية ال ةمصلح -35

https://www.eta.gov.eg 

 . 2020سنة  يوليه 15( في ومكرر ) 28الجريدة الرسمية العدد  -36

ية وفقا لخطة مع جهاز تنم مصلحة الضرائبة أصحاب المشروعات بحملات توعي -مقال بجريدة اليوم السابع  -37

 .2022أبريل  9 – المشروعات

https://www.eta.gov.eg/
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